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احها وكيل الأب وهو لا يصل103331 ‐ عقد ن

السؤال

لعدم استطاعة أب أن يحضر عقد قران ويون وكيل فقد طلب من أن أوكل ثان أكبر أعمام لأن أكبر أعمام مسافر، وتم

عقد القران عل هذا الأساس ف المسجد ومع توافر جميع شروط العقد من إيجاب وقبول وول وشاهدين وإشهار، ولن ما

يؤرقن هو أن عم (من كان وكيل) لا يصل ( هو مسلم يصل الجمعة وف رمضان ويصوم رمضان، زوجته محجبة

وتصل، ولنه يقول نعم أنا لا أصل ولن خَيِر ، ولن هناك من يصل ويرتب الذنوب) وسؤال هل يؤثر هذا عل صحة

بأنه من لا يصل الزواج وكل ما يترتب عليه من دخول ومعاشرة زوجية وحياة كاملة مع هذا الزوج. ذلك لأن هناك من يفت

يخرج من الدين الإسلام ومن أحد شروط الوكيل الإسلام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يعقد الناح إلا الول أو من ينوب عنه ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : "(لا ناح إلا بول ) رواه أبو داود ( 2085 )

والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري ، وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.

وقوله صل اله عليه وسلم : ( أيما امرأة نحت بغير إذن وليها فناحها باطل ، فناحها باطل ، فناحها باطل ) رواه أحمد (

24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألبان ف صحيح الجامع 2709

. أو من يوكله الول اح الولفالمرأة لا تعقد لنفسها ، ولا توكل أحدا ليعقد لها ، عند جمهور العلماء ، وإنما يعقد الن

وقول العاقد ف بعض البلدان : زوجتك موكلت ، يعن المرأة ، هذا مبن عل مذهب الحنفية الذين يجوزون للمرأة أن تعقد

لنفسها ولا يشترطون الول ، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء ، مع مخالفته للأحاديث المتقدمة ، فف الصورة المسئول

عنها ، هذا العم كان وكيلا للول (الذي هو الأب) وليس وكيلا للزوجة .

ثانيا :

تارك الصلاة الجاحد لها كافر بإجماع العلماء ، وأما من تركها تاسلا وتهاونا ، فقد اختلف العلماء ف كفره ، والراجح الذي

تدل عليه نصوص التاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر.

وعل هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يون وليا ًلمسلمة ف عقد ناحها .

والذي لا يصل إلا ف الجمعة ورمضان يعتبر تاركا للصلاة ، وهو كافر عل القول الراجح ، كما سبق ، وينظر جواب السؤال

(2182) و (5208) .
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ودعواه أنه خير ممن بعض المصلين ، لا تفيده شيئا بعد وقوعه ف الفر ، وأي ذنب أعظم من الفر ، وما الذي يمنعه من

الصلاة وه ركن الإسلام وعموده ، والفارق بين المسلم والافر ؟!

قال ابن قدامة رحمه اله : " أما الافر فلا ولاية له عل مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافع وأبو عبيد

.(9/377) "من "المغن هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انته وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع عل

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إذا كان لا يصل لا يحل أن يعقد الناح لأحد من بناته ، وإذا عقد الناح صار العقد

فاسداً ؛ لأن من شرط الول عل المسلمة أن يون مسلماًَ " انته من "فتاوى نور عل الدرب".

وأما من يوكله الول (الأب) لعقد الناح فقد ذهب بعض العلماء إل أنه يشترط فيه الإسلام ، وذهب آخرون إل أنه لا يشترط

. وليس هو الول ، فيه ذلك ، لأنه إنما هو مجرد وكيل عن الول

قال الإمام الشافع ف "الأم" (5/21) :

"ويجوزُ وكالَةُ الرجل الرجل ف النّاح ، إ انَّه  يوكل امراةً و كافرا بِتَزوِيج مسلمة ، نَّ واحدًا من هذَين  يونُ وليا بِحالٍ"

. انته

وقال ابن قدامة :

, ةملسم وِيجتَز رِ فافْالو , هولقَبو احّقْدِ النع ف ةارالْمك , يهف لكتَونْ يا حصي  , هنَفْسل ءَش ف فركُ التَّصلمي  نمو"

. ا" انتههّلقُوقِ كالْح نُونِ فجالْمو فْلّالطو

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (7/133):

"لا يصح أن يوكل مسلم كافرا ف عقد الناح له من مسلمة عند الشافعية والحنابلة ; لأن الذم (الافر) لا يملك عقد هذا الناح

لنفسه فلا يجوز وكالته . وقال الحنفية والمالية : تصح هذه الوكالة ; لأن الشرط لصحة الوكالة : أن يون الموكل ممن يملك

. ون الوكيل عاقلا , مسلما كان أو غير مسلم" انتهفعل ما وكل به , وأن ي

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : عن رجل وكل ذميا فيقبول ناح امرأة مسلمة , هل يصح الناح ؟ فأجاب :

"الحمد له رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع ، فإن الوكيل ف قبول الناح لا بد أن يون ممن يصح منه قبوله الناح

لنفسه ف الجملة , فلو وكل امرأة , أو مجنونا , أو صبيا غير مميز لم يجز . . .

وأما توكيل الذم ف قبول الناح له , ففيه خلاف بين العلماء , ومن قال إنه جائز , قال إن الملك ف الناح يحصل للزوج لا

للوكيل باتفاق العلماء . . . فتوكيل الذم بمنزلة توكيله ف تزويج المرأة بعض محارمها , كخالها ، فإنه يجوز توكيله ف قبول

ناحها للموكل , وإن كان لا يجوز له تزوجها . كذلك الذم إذا توكل ف ناح مسلم , وإن كان لا يجوز له تزويج المسلمة ,

" بطلانه دليل شرع ن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل , فإنه ليس علن الأحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع . . . ولل

انته باختصار وتصرف.

"الفتاوى البرى" (3/123) .

وعل هذا ؛ فالذي يظهر لنا ـ واله أعلم ـ أن الناح صحيح ، لأن الأدلة تدل عل اشتراط أن يون ول المسلمة ف الناح

مسلماً ، أما من يون وكيلا عن الول ، فلم يقم دليل واضح عل اشتراط أن يون مسلماً .
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واله أعلم .


